أما الموارد التي يعتمد عليها بيت المال فهي :

1 ـ الخراج

         عبر المسلمون عن الضريبة المفروضة على الأرض بالخراج
، وأطلقت تسمية الأراضي الخراجية عل الأراضي المملوكة للدولة والتي فتحت عنوة
، ويعد الخراج من أهم موارد بيت مال المسلمين، وهو يعني ما وضع على الأرض من حقوق تؤدى عنها، فهو أما أن يكون مقدارا معينا من المال أو من المحصول، أو من كليهما ويفرض على الأرض الصالحة للزراعة
.

           وفي بعض الاحيان أستعمل الفقهاء المسلمون اصطلاح الخراج بمعنى الجزية، وذلك لان الضريبتين تؤخذان من أهل الذمة من غير المسلمين، لاسيما الجزية لأن الخراج قد يؤخذ من المسلم الذي يشتري أرض الخراج من الذمي
، فقال ابو حنيفة: ( ولا يترك ذمي في الإسلام بغير خراج رأسه)
، وقالوا: ( خراج الرؤوس)
 أي الجزية، وهذا يعني تداخل الضريبتين، وقد يكون سبب هذا التداخل أن المسلمين عندما سيطروا على الأراضي المجاورة لهم، عقدوا اتفاقيات مع أهالي هذه المناطق، التي فتحت صلحا من أجل دفع مبالغ مالية، كضرائب عن رؤوسهم وعن أراضيهم، ولم تعرف هذه الضرائب إن كانت جزية أو خراج، على عكس الاراضي التي دخلها المسلمون بالقوة، أي أراضي العنوة، والتي أصبحت أرضا للمسلمين وضع عليها الخراج
، وعليه يمكن تقسيم الأراضي الى أربعة أنواع هي :

1ـ أرض الخراج وهي كل أرض أخذت عنوة بالسيف وعن قتال، فهي أرض تابعة للدولة، وملك لجميع   

      المسلمين، ولا يجوز بيعها وشراؤها، ولإمام المسلمين تقرير نسبة الخراج المقررة على هذه الأرض   

      حسب ما يراه من مصلحة للطرفين
، وقد تؤخذ هذه النسبة من مساحة الأرض الصالحة للزراعة، 

      كما فعل الخليفة عمر بن الخطاب في أراضي العراق، أو تؤخذ بالمقاسمة أي أخذ نسبة من الحاصل 

      الربع أو الثلث أو غير ذلك، وهو يؤخذ أكثر من مرة في السنة حسب زراعة الأرض، على عكس 

      خراج المساحة الذي يؤخذ مرة واحدة في السنة
. 

2ـ أرض الصلح وهي الأراضي التي صالح أهلها المسلمين، على مبالغ مالية يدفعونها عن هذه الأراضي ، 

      ولهم الحق في بيع هذه الأراضي، وعند ذلك يدفعون تلك المبالغ المتفق عليها على شكل جزية ، 

      ويجوز للمسلم شراء هذه الأراضي ويدفع عنها العشر
.

3ـ أراضي العشر وهي التي يمتلكها المسلمون ويدفعون عنها ضريبة العشر
، وهي ثلاث أنواع:

أ ـ أراضي الموات التي أحياها المسلمون يؤخذ منها العشر وليس الخراج.

ب ـ الأراضي التي أسلم عليها أصحابها يؤخذ منها العشر.

ج ـ الأراضي التي فتحها المسلمون ووزعت عليهم يؤخذ منها العشر 
.  

4 ـ أراضي الأنفال وهي كل أرض جلى عنها أهلها من دون قتال، ويدخل فيها أيضا أراضي الملوك التي تسمى الصوافي، وهي التي أخذها هؤلاء الملوك ملكا خاصا لهم، ورؤوس الجبال غير المملوكة لأحد والغابات، الأراضي تكون ملكاً للدولة، وللإمام أن يتصرف بها كما يشاء بما فيه مصلحة للمسلمين
.

         وقد استند المسلمون في فرض هذه الضريبة على ما قررته المصلحة عند فتح الأراضي، لاسيما أن أكثر الأراضي فتحت بعد وفاة الرسول (ص)، فأجتهد الخلفاء في أخذ هذه الضرائب، حسب ما رأوه من مصلحة، وسوف نتتبع تعامل الرسول (ص)، والخلفاء من بعده مع هذه الأراضي، لنصل الى معرفة مدى تطابق، أو اختلاف السياسة الخراجية التي أتبعها الخليفة علي بن ابي طالب، مع سياسة الرسول(ص) والخلفاء من بعده.

         تعامل الرسول ( ص ) مع الأراضي المفتوحة وفق معايير عدة، راعى فيها مصلحة المسلمين ، ومدى انتفاعهم منها، وهناك أمثلة كثيرة يمكن أن نتعرف من خلال الإطلاع عليها، على السياسات التي اتبعها رسول الله في تعامله مع الأرض، ففي السنة السابعة للهجرة حدثت معركة خيبر بين المسلمين، واليهود الساكنيين في هذه المدينة، والتي كانت تتكون من مجموعة من الحصون 
 ، فأستطاع المسلمون افتتاح هذه الحصون بالقوة، فاستولوا عليها وعلى الأراضي الخصبة التابعة لها، فعرض اليهود الساكنون في خيبر على الرسول (ص)، أن يبقيهم في الأرض لزراعتها وقالوا: ( دعنا نكن في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها)
، فوافق الرسول(ص) على هذا الأمر، وأعطاهم الأرض مقابل دفع نصف الحاصل الذي يخرج منها للمسلمين
، وفي رواية اخرى أن الرسول(ص)، هو الذي عرض عليهم البقاء في الأرض من أجل زراعتها
، لأنه رأى ان مصلحة المسلمين هي ابقاء الأرض بأيدي هؤلاء، إذ لم يكن في المسلمين من يستطيع زراعة هذه الأرض، لا من حيث العدد ، ولا من حيث الكفاءة لزراعة هذه الأرض، فأكثر هؤلاء من مكة وغيرها من مناطق الجزيرة الذين لا يعرفون الزراعة، كذلك فان المسلمين كانوا في هذه الفترة تحت السلاح، وما زالوا في طور تأسيس الدولة، وهم بحاجة إلى الاحتفاظ بعزيمتهم وقوتهم العسكرية، لاسيما وأنهم محاطون بالأعداء، فإذا ما وزعت هذه الأراضي على المسلمين، انشغلوا بزراعتها وفترت عزيمتهم الحربية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار الدولة أمام أي هجوم .

      ولو قدرنا الفائدة من هذه الخطوة التي قام بها رسول الله(ص)، لوجدناها كبيرة جدا، فقد حافظ الرسول ( ص ) على الأراضي من الخراب، في حال لو استغلت من قبل أناس لا يقدرون قيمتها، فيؤدي ذلك إلى ضياعها، علاوة على إن هذه الأراضي، بقيت بيد أصحابها يعملون فيها، ويعطون النصف من حاصلاتها للمسلمين ولهم النصف الآخر
، أي أنه أخذ منهم الخراج على أساس المقاسمة وليس المساحة، وهذا يؤدي إلى تحفيز الفلاحين من أجل الاهتمام بالأرض، إذ كلما كان الناتج كثيراً كلما زادت حصصهم . وبذلك أستطاع الرسول (ص )، استثمار خبرة هؤلاء في زراعة الأرض واعمارها، واحتفظ بقوة المسلمين، والأهم من هذا إنه ضمن مصدرا ثابتا، يرد إلى خزينة الدولة، فأصبحت الأرض ملكا لجميع المسلمين، كذلك فإن الرسول (ص) لم يعط هذه الأراضي لمجموعة من المسلمين، فتكون سببا لتراكم الأموال عند هؤلاء، فيؤسس لبداية ظهور طبقة أرستقراطية في المجتمع الإسلامي، ربما تؤدي الى ظهور مشاكل اجتماعية فيما بعد، كما ان رأي رسول الله في هذه الأرض، كان مستندا الى ما جاء في القران الكريم، وذلك لان الله تعالى يقول في كتابه: ( مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ)
 ، فجعل الرسول (ص) واردات أرض خيبر للمسلمين المتواجدين في عهد رسول الله (ص )، ومن يأتي بعدهم من المسلمين أي مورد ثابت لبيت مال المسلمين
.

          وعامل رسول الله(ص) أرض وادي القرى بنفس الكيفية، التي عامل بها ارض خيبر ، إذ أنها فتحت عنوة فكانت ملكا للمسلمين، فأبقاها بيد اليهود لكي يعملوا بها، وتعود وارداتها على المسلمين مقابل نصف الحاصل، وقد نستدل من هذين المثالين المتقدمين، أن سيرة الرسول(ص) مع الخراج تجلت فيها صور التسامح، وتقبل الآخرين، علاوة على الإدارة الاقتصادية الكفوءة، فيذكر ابن إسحاق أن الرسول ( ص ) هو الذي عرض على اليهود إبقاء الأرض في أيديهم والعمل بها مقابل نصف الحاصل ، ولم يطردهم على الرغم من اعتدائهم على المسلمين، فجعلهم يعمرون الأرض، لا يعتدى عليهم ولا يتعرض لديانتهم احد( إن شئتم دفعت إليكم هذه الأموال على أن تعملوها، وتكون ثمارها بيننا وبينكم، وأقركم ما أقركم الله، فقبلوا)
.

         وفعل الرسول (ص) الشيء نفسه مع ارض البحرين إذ قاسمهم التمر مقابل العمل في الأرض
، وعندما حصل رسول الله (ص) على أرض فدك
 بدون قتال، أرسل إليهم أحد الصحابة، فصالحوه على أن يدفعوا لرسول الله(ص)، نصف أرضهم ونصف ثمارهم، مقابل بقاءهم في ديارهم، واحتفاظهم بدينهم وحمايتهم
، فكانت هذه الأرض خالصة لرسول الله(ص )، يتصرف بها كما يشاء ، لذلك أعطى هذه الأرض لابنته فاطمة
 فكانت بيدها حتى توفي رسول الله (ص)، فأخذها منها الخليفة أبو بكر، فنازعته في هذا الأمر لكنها لم تستطع استرجاعها
 ، فماتت وهي غاضبة على الخليفة لأنه حرمها من حقها
.

         وعلى الرغم من هذه السياسة التي اتبعها الرسول(ص) مع الأراضي، ورد في بعض الروايات إنه وزع بعض الأراضي على الصحابة، إذ روي أنه أعطى للإمام علي أراضي الفقيرين وبئر قيس وشجرة
، وأقطع عمار بن ياسر موضع داره 
 ، وأقطع الزبير بن العوام أرضا من أموال بني النضير
، وأقطع مجاعة اليمامي أرضا مواتا
، وأقطع فرات بن حيان من موات الأرض
، كما ذكرت المصادر أقطاعات أخرى منحها الرسول (ص) لبعض الصحابة.

         ولو أمعنا النظر في هذه الإقطاعات، التي منحها الرسول(ص) نجد أن بعضها منحت في أراضي موات غير صالحة للزراعة، من أجل إحيائها، وليس في الأراضي التي تخص المسلمين، والتي كانت تجبى منها الضرائب لصالح بيت المال، وهي جميعها تقع في أطراف المدينة، وغير مملوكة لأحد، ولو سأل أي من الصحابة، أن يأخذ أرضا مثل ما ذكرناه، لمنحه الرسول(ص) من أجل إحياء تلك الأراضي الموات، وفي هذا مصلحة لجميع المسلمين، ففيه إحياء لأرض ميتة تدر على المسلمين النفع، لأنها عندما تحيا يؤخذ منها العشر، وتكون موردا لسد احتياجات المسلمين. 

      كما إن البعض الآخر من هذه الإقطاعات، كان مواضع بيوت، منحها الرسول لبعض الصحابة من المهاجرين، الذين لا يمتلكون بيوتاً في المدينة، وهي أيضا في الأراضي المتروكة، التي لا تخص بيت المال، أما الأرض التي منحها الرسول(ص) للزبير بن العوام، فيذكر أبو عبيد القاسم بن سلام: ( أما إقطاع النبي (ص) أرضا ذات نخل وشجر فانا نراها الأرض، التي كان رسول الله (ص) أقطعها الأنصاري، فأحياها وعمرها ثم تركها بطيب نفس منه ........ ولا أعرف لإقطاعه أرضا فيها نخل وشجر وجها غير هذا )
 ، وهذه الرواية تبين أن الرسول(ص) منح أرض موات لأحد الأنصار، فعمل على إحياء هذه الأرض وزراعتها، ثم تركها بعد فترة فمنحها الرسول(ص) للزبير، وحتى الرواية التي ذكرت أنه أعطاه من أراضي بني النضير، فهي لا تعني إنه منحه من الأراضي الخاصة بالمسلمين، لأن هذه الأراضي كانت ملكا خاصا للرسول(ص)، بعد أن أجلى منها بني النضير، الذين نقضوا العقد الذي عقدوه مع المسلمين، وحاولوا اغتيال الرسول(ص)، فأصبحت هذه الأراضي التي تركوها ملكا له، فأعطى منها أرضاً للزبير وغيره من الصحابة
.   

         وملخص ما تقدم أن سياسة رسول الله(ص) مع الأرض، كانت تقوم على الاحتفاظ بالأرض تابعة للدولة، لتكون مورداً ثابتاً للمسلمين، مع فرض نسبة من الضرائب عليها، وهذه الضرائب التي فرضها على الأراضي تقوم على نظام المقاسمة، ولم يفرق رسول الله بين الأراضي التي يمتلكها العرب أو غيرهم، عكس ما ذهب اليه بعض الباحثين، الذين أشاروا الى أن الرسول (ص) راعى في جباية الخراج، طبيعة مالكي هذه الأرض من حيث كونهم عربا أو لا
، إذ يذكر هؤلاء الباحثين ، أن الرسول (ص) عندما استولى على أراضي بني النضير وخيبر صادرها، وحكم فيها بصيغ تختلف عما تعامل به مع الأراضي التي يمتلكها العرب، إلا إنهم لم يقدموا لنا نماذج على السياسة، التي يدعون أن الرسول (ص) اتبعها مع الأراضي العربية، وفي هذا المجال يجب أن نذكر رأي عبد العزيز الدوري، الذي يرى أن الرسول (ص) اتبع سياسة خاصة مع الأراضي التي يملكها العرب، فلم يضع عليها الخراج، بل فرض عليها العشر، وله في ذلك هدف سياسي واجتماعي، لأن الخراج حسب رأيه: ( يحمل معنى الخضوع والذلة، وهو يريد للعرب وحدة سياسية)
، وهذا الرأي أخذه الباحثون الآخرون أخذ المسلمات، دون تدقيق أو مناقشة، مع العلم أن الدوري استند في رأيه المتقدم على روايتين، الأولى عن أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال: ( ان الرسول (ص) لما افتتح مكة، من على أهلها فردها عليهم، ولم يقسمها ولم يجعلها فيئا)
، والثانية عن أبي يوسف في كتاب الخراج (إن رسول الله افتتح فتوحا من الأرض العربية، فوضع عليها العشر، ولم يجعل على شيء منها خراجا)
. ولا يخفى أن الروايتين المتقدمتين لا تدلان على الرأي المتقدم، إلا أن هؤلاء حاولوا أن يجدوا روايات، ولو كانت لا تدل على الآراء التي ذهبوا اليها، من أجل أن يجعلوا الرسول(ص)، قد تعامل مع العرب بصيغة تختلف عن باقي الناس، وهذا أمر مخالف لواقع سياسته ، إذ انه لم يكن يفرق بين الناس على أساس قومياتهم، ورويت أحاديث كثيرة عنه، تؤكد على أن الناس عنده سواسية، ولا تفاضل بينهم إلا على أساس القرب والبعد عن الله تعالى، كما إن الله تعالى عندما أرسل محمداً عربياً، لم يكن ذلك تفضيلا للعرب على غيرهم من الأمم: ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)
، وعليه فلا يوجد سبب منطقي يجعل الرسول (ص)، يفضلهم على غيرهم، أو من أجل ايجاد وحدة سياسية لهم، أو يتعامل مع أراضيهم بطريقة تختلف عن أراضي الآخرين، لكن الذي يبدو ان التعصب للقومية العربية دفع البعض الى تبني هذه الآراء ، لاسيما أن الفترة التي كتبت فيها هذه الكتابات، كانت الفترة التي سيطرة فيها النظم العسكرية التي تدعي القومية العربية، الأمر الذي دفع الكثير من هؤلاء الباحثين، الى مجاملة هذه الأنظمة على حساب البحث العلمي، كذلك فإن الروايات التي ذكرناها لا تحمل اي دليل على آرائهم، لأن مكة ليست أرضاً زراعية، حتى يضع عليها الرسول (ص) خراجا، ثم انها منطقة لا يصح القياس عليها، على اعتبار قدسيتها لجميع المسلمين، وليس من المعقول أن يقسمها بينهم، أو يأخذ من أهلها الجزية، لاسيما وأنهم دخلوا الى الإسلام ، أما رواية أبي يوسف في أنه فرض على الأراضي العربية العشر، ولم يأخذ منها الخراج أو الجزية، لكنه لم يذكر أين تقع هذه الأراضي، ولم نجد رواية تؤيد ما ذهب إليه، بل وجدنا أن الرسول (ص) أخذ الخراج من أهل البحرين وهم عرب فقاسمهم على نصف الثمر
، كذلك فان الرسول (ص) كان يأخذ العشر من أي شخص يدخل الى الإسلام، وهو يملك أرضا صالحة للزراعة، وليس بالضرورة أن يكون عربيا، ويبدو أن هذه الآراء المتقدمة، استندت الى ما قام به الخليفة عمر بن الخطاب، من تعامله مع العرب بطريقة مختلفة عن الآخرين، إذ لم يأخذ الجزية من نصارى تغلب، وإنما أخذ منهم صدقة مضاعفة لأنهم كانوا عربا
 ، وشدد على التمييز بين العرب والموالي من غير العرب، فحرم على هؤلاء الموالي أن يتزوجوا من العربيات حتى لو كانوا مسلمين، حتى أنه منع أن تتزوج القرشية بغير القرشي، بينما أباح لقريش التزوج من العربيات والأعجميات
، وهذه الأعمال الغريبة عن الإسلام، دفعت الكثير من فقهاء المسلمين الى النظر الى المسلمين من غير العرب نظرة دونية، فالموالي لا يستحقون حسب رأي هؤلاء الفقهاء أن يتزوجوا من العربيات، ويستندون في رأيهم هذا على أنهم غير أكفاء للنساء العربيات، على الرغم من أن هؤلاء الفقهاء يذكرون الآيات القرآنية، التي تؤكد على المساواة بين أفراد المجتمع،  ويروون أحاديث الرسول(ص)، الدالة على هذا المعنى، كذلك يعرفون سيرة رسول الله(ص) في التعامل مع الموالي، ويعرفون أن رسول الله (ص) زوج ابنة عمته زينب بنت جحش لزيد بن حارثة وهو من الموالي، وزوج ابنه أسامة بن زيد من عربية، وزوج بلالاً وهو عبد حبشي من عربية ايضا وغير ذلك من الأمثلة
، لكنهم على الرغم من ذلك لا يرون الموالي أكفاء للعرب، مستندين في آرائهم هذه على الإجراءات التي اتبعها الخليفة عمر بن الخطاب مع المسلمين من غير العرب، وتدل على عصبية بعيدة عن الإسلام، وهي من الإرث الجاهلي، والقران الكريم صريح في محاربة هذه الظاهرة، إذ يقول الله تعالى:( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)
، وأكد الرسول (ص) هذا المعنى عندما قال :(أيها الناس ألا ان ربكم واحد وان أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى )
، لذلك عندما تولى الإمام علي بن ابي طالب خلافة المسلمين، سعى الى تغيير هذه النظرة العنصرية، فساوى بين العرب وغير العرب في العطاء
، وسمح للموالي الزواج بالعربيات، وعندما اعترض بعضهم على هذا الأمر قال لهم: ( تتكافأ دمائكم ، ولا تتكافأ فروجكم)
، لكن هذه الإجراءات التي اتخذها الإمام علي، سرعان ما انتهت عندما استلم معاوية بن أبي سفيان الحكم، فألغى هذه المساواة وأمر زياد بن أبيه والي العراق، بالتضييق على الموالي والعودة الى سياسة التضييق والتمييز ضدهم، إذ كتب الى هذا الوالي ( وانظر الى الموالي ومن أسلم من الأعاجم، فخذهم بسنة عمر بن الخطاب فإن في ذلك خزيهم وذلهم، أن تنكح العرب فيهم ولا ينكحوهم، وأن ترثهم العرب ولا يرثوهم، وأن تقصر بهم في عطائهم وأرزاقهم،....)
، ثم تتابع الظلم على الموالي في عهد الدولة الأموية، حتى وصل الى القمة في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي، والي العراق في عهد عبد الملك بن مروان، الذي أخذ الجزية والخراج من الموالي على الرغم من دخولهم في الإسلام، ثم ختم بالرصاص على رقابهم وأيديهم ، أسماء المناطق التي ينتمي إليها هؤلاء، حتى لا ينتقلوا من هذه القرى الى مناطق أخرى
، ونحن لا نريد أن نتوسع في ذكر هذا الأمر، حتى لا يخرجنا عن موضوع البحث. 

        وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب فتحت الكثير من الأراضي القريبة من الجزيرة العربية، وكان على الدولة ان تجد حلا لهذه الأراضي المفتوحة، لاسيما إنها كانت أراض زراعية خصبة، وتدر الكثير من الأموال، وقسم كبير من هذه الأراضي فتح عنوة، اي إنه أصبح ملكا للدولة الإسلامية. وأهم المناطق المفتوحة في عهد الخليفة عمر أراضي العراق، التي كان يطلق عليها تسمية (السواد)
، فكتب سعد بن ابي وقاص قائد فتوح العراق للخليفة عمر بن الخطاب، إن المقاتلين الذين معه طلبوا منه أن يوزع عليهم الغنائم، التي حصلوا عليها من معارك العراق، ومن ضمن هذه الغنائم توزيع الأراضي على المقاتلين، فأراد الخليفة عمر ان يقسم الأراضي المفتوحة عليهم، وأمر قائد الفتوح أن يحصى من شارك في هذه المعارك، لكنه قبل أن يباشر بالتوزيع فضل أن يستشير الصحابة، فكان أغلبهم يرى توزيع الأراضي على الفاتحين، لاسيما ان قسماً من هؤلاء أشترك في هذه الفتوح، فقالوا له:(نقسمها بيننا)، إلا إن الخليفة لم يقتنع بهذا الرأي، فسأل الإمام علياً(ع) عن رأيه في هذه المسألة، فكان رأيه في أن تبقى الأراضي بيد الدولة، لتكون ملكا لجميع المسلمين وليس لفئة واحدة، فقال للخليفة:( إن قسمتها اليوم، لم يكن لمن يجيء بعدنا شيء،  ولكن تقرها في أيديهم يعملونها، فتكون لنا ولمن بعدنا، فقال:وفقك الله )
، كذلك فإن بعض الصحابة كان رأيهم نفس رأي الإمام علي، بعدم توزيع الأراضي وإبقاءها بيد الدولة، لذلك قرر الخليفة عدم توزيع هذه الأراضي
.

       إن هذه المشورة التي قدمها الإمام علي للخليفة، تبين لنا رأيه في التعامل مع الأراضي الزراعية، والتي تقضي ببقاء هذه الأراضي كمورد مالي ثابت للدولة، وتكون الدولة مشرفة عليها وعلى وارداتها، إذ ان توزيعها على المسلمين يجعل الدولة لا تملك شيئاً، لأن الأموال حتى وإن بقيت في بيت المال فإنها سرعان ما تنفد، ولا تستطيع الدولة أن تسير أمورها الاقتصادية، لأنها لا تعتمد على مورد ثابت، لذلك رأى الإمام ان هذه الأراضي والفلاحين الذين يعملون فيها، يجب أن يبقوا خزيناً لبيت المال( دعهم يكونوا مادة     للمسلمين )
، وفي هذا تحقيق لهدفين :

أولهما : إن المسلمين الأوائل كانوا قليلي الخبرة بالزراعة، وهذا قد يؤدي إلى ضياع وتخريب تلك  

         الأراضي الخصبة أو بيعها، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على اقتصاد المسلمين .

ثانيهما :إن فلاحي تلك المنطقة أصبحوا من رعايا الدولة، وهي مسؤولة عنهم، فتوزيع الأراضي قد 

 يعرضهم للجوع والحرمان، فيكونوا عالة على الدولة، الأمر الذي يؤدي إلى مشاكل اجتماعية تنعكس بصورة سلبية على استقرار الدولة، علاوة على خسارتها لخبراتهم .

       وبذلك كان الرأي الذي اقترحه علي بن ابي طالب، يضع الفلاحين من غير المسلمين، الذين ورثتهم الدولة الإسلامية، عند فتحها للأراضي الزراعية في السواد، موضعا يستطيعون من خلاله إعالة أنفسهم، واستطاعت الدولة أن تضمن لهم رزقهم، الأمر الذي كان له انعكاسات إيجابية على اقتصاد الدولة، من حيث صيانتهم لهذه الأرض الزراعية، والحيلولة دون خرابها، إذا ما وزعت على أناس لا خبرة لهم بها، وحفظ هذه الطبقة المهمة في المجتمع من الجوع والحرمان، الذي قد يؤدي إلى هجرتهم إلى المناطق أخرى، فيكونون عبئا على الدولة، لاسيما إذا هاجروا إلى المدينة، وشاركوا أهلها في أرزاقهم . فكان هذا الرأي موضع استحسان عند الخليفة، لذلك أخبر الصحابة الذين ألحوا على توزيع الأراضي، بأنه لا يستطيع أن يوزعها خوفا عليهم من أن يختلفوا فيما بينهم، بسبب المياه التي تسقي أراضي كل واحد منهم
، وهذا يؤدي الى الضرر بالدولة كلها، لاسيما أنهم كانوا في حالة حرب.

       وقد أشارت بعض المصادر إلى أن الخليفة عمر بن الخطاب، وزع هذه الأراضي على المقاتلين مدة من الزمن، ثم رأى أن هذا التوزيع، أدى إلى انشغال المسلمين بالزراعة وتركهم الجيش، كما أنه سيؤدي الى خراب الأرض، إذا التحق هؤلاء بالجيش وتركوا الأرض، فأضطر الى تعويض هؤلاء، وإرجاع الأرض الى الدولة
، وربما تكون هذا الرواية صحيحة، لاسيما أن الخليفة قبل رأي الإمام علي بسرعة، عندما أشار عليه بإمساك الأرض، وذلك لأنه رأى مساوئ هذا التوزيع.

        وبعد أن اقتنع الخليفة بإمساك الأرض، أرسل اثنين من الصحابة، من أجل مسح أراضي السواد، هما عثمان بن حنيف
 وحذيفة بن اليمان
 ـ وهما من الأنصار ولديهما خبره بالأراضي الزراعية ـ، فمسح حذيفة الأراضي الواقعة في الجهة الشرقية لنهر دجلة، بينما تولى عثمان بن حنيف مسح الأراضي الواقعة على جهة دجلة الغربية 
، وذلك من اجل تقدير الضرائب على هذه الأراضي، لكن المؤرخين لم يتفقوا على نسبة الضرائب التي أقرها الخليفة عمر بن الخطاب، ويمكن ان نجمل الروايات التي ذكرت هذه النسبة بالشكل التالي : 

1 ـ وضعوا على كل جريب
 من الأرض، التي يصل اليها الماء، ويمكن زراعتها، وتزرع بالمزروعات          

       الحولية مثل الحنطة والشعير ضرائب متفاوتة، فوضعوا على الجريب المزروع شعيرا درهما وقفيزا
  

       ، ودرهمين وقفيزيين على جريب الحنطة، أو أربعة دراهم على جريب الحنطة، ودرهمين على جريب 

        الشعير.

2 ـ وضعوا على جريب النخل عشرة دراهم، أو ثمانية دراهم، وفي رواية انهم فرضوا على النخلة 

       الواحدة الجيدة درهمين، وعلى الأقل منها درهما. 

3 ـ على جريب الكرم عشرة دراهم .

4ـ على جريب القطن خمسة دراهم .

5 ـ على جريب الخضروات ثمانية دراهم 
. 

        ولما انتهوا من مهمتهم، أخبروا الخليفة عمر بنسبة الضرائب التي وضعوها، فسألهم إن كانوا كلفوا الأرض أكثر مما تحتمل،  فنفوا هذا الأمر، وأخبروه بأن الأرض، كانت تحتمل أكثر من هذا المقدار، فأقر الخليفة هذه الضرائب
، التي كانت تؤخذ في السنة مرة واحدة، والمبالغ الباقية من إنتاج الأرض كانت من حصة الفلاحين، ويذكر البلاذري إن الخليفة عمر بن الخطاب، جبى من أرض السواد في سنة واحدة مائة ألف ألف درهم أي مائة مليون درهم 
.

        ونتيجة لإبقاء أراضي السواد مملوكة للدولة، حسب الرأي الذي اتفق عليه الصحابة، بعدم توزيعها وإبقائها مورداً ثابتاً لجميع المسلمين، المتواجدين في تلك الفترة، والذين يأتون بعدهم، أصبح من غير الممكن بيعها، أو إسقاط الخراج عنها، لأنها ملك لجميع المسلمين، حتى لو دخل الفلاح الذي يعمل في هذه الأرض الإسلام، لأنها ليست أرض صلح بل فتحت عنوه، لذلك عندما جاء رجل من أهل السواد إلى الخليفة عمر بن الخطاب، يطلب منه أن يرفع عن أرضه الخراج، ويحولها إلى أرض عشر، رفض الخليفة الأمر لأن أرضه أخذت عنوة
. 

      والخراج الذي أخذه الخليفة عمر بن الخطاب من أراضي العراق (السواد)، هو ما أطلق عليه خراج المساحة، ويبدو من خلال الروايات، أن المسلمين في عهد الخليفة عمر، أخذوا الخراج مرة واحدة في السنة من الفلاحين، لأنه كان يعتمد على نظام المساحة، كذلك يمكن القول إن أراضي السواد التي فتحت عنوة، تحولت الى أراضي صلح حسب اجتهاد الخليفة عمر بن الخطاب، الذي عقد اتفاقا مع الفلاحين الذين يعملون فيها،لكن هذه الأرض بقيت مملوكة للمسلمين، ولا يحق للعاملين فيها بيعها أو التصرف بها. 

     وبعد أن استقر المسلمون في العراق، تحركوا نحو المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، واستطاعوا أن يفتحوا المدن الفارسية المجاورة للعراق، فبدأت هذه المدن تصالح المسلمين الواحدة تلو الأخرى، وفق اتفاقيات تعهدوا بموجبها بدفع مبالغ مالية للمسلمين، وهذه المبالغ إما أن تكون جزية عن الرؤوس أو خراج عن الأراضي، أو تقسم جزئين بعضها عن الرؤوس وبعضها الآخر عن الأراضي، لأنه لا يجوز أن يدفع الشخص الجزية والخراج في الوقت نفسه
، وفي مقابل ذلك تعهد المسلمون لهم بالحماية، وأن يأمنوا على أنفسهم وأموالهم وأراضيهم، ومن الجدير بالذكر أن بعض المدن والأراضي الزراعية فتحت عنوة، لذلك أصبحت ملكا للمسلمين مثل أذربيجان والأهواز وغيرها، فوضعوا عليها الخراج وأبقوا الفلاحين يعملون فيها
.ثم فتح المسلمون الجزيرة الفراتية التي تقع شمال العراق، فصالحوا أهلها على دفع مبالغ من المال
.

        اما بلاد الشام فقد كان فتحها متزامنا مع فتح السواد والمناطق الشرقية، إذ ابتدأت الفتوحات فيها منذ عهد الخليفة أبي بكر، ثم تواصلت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب
،  واستطاع المسلمون فتح بعض المدن والقرى التابعة لها عنوة، فيما صالحوا البعض الآخر من هذه المدن، وعقدوا مع أهلها اتفاقيات، تقضي بدفع هؤلاء مبالغ مالية، مقابل حمايتهم وبقائهم على دينهم، وعدم التعرض لهم
، وتذكر الروايات أن الخليفة عمر أراد أن يوزع الأراضي، التي فتحت عنوة بين المسلمين الذين فتحوها، فنهاه الصحابي معاذ بن جبل
، خوفا من أن تتكون إقطاعيات عند مجموعة من المسلمين، ولا يبقى لمن يأتي بعد عهدهم من المسلمين شيء، لذلك قرر الخليفة إبقاء الأراضي بيد اهلها يزرعونها، وتعود ملكيتها لجميع المسلمين
.

        أما مصر فقد فتحت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وكان فتح أكثر مناطقها عنوة، لذلك فرض المسلمون الجزية على من بقي على دينه، واحتفظوا بالأرض مملوكة للدولة، بعد أن أبقوا الفلاحين يعملون فيها مقابل دفع الخراج
، وتذكر الروايات ان نسبة الخراج التي فرضت على أراضي مصر، كانت ديناراً وثلاثة أرادب على كل جريب
، فكانت الأموال الواردة منها كبيرة جدا، إذ بلغت حسب بعض الروايات مليوني دينار في السنة
.

       وعلى الرغم من أن الخليفة عمر بن الخطاب، التزم رأي الإمام علي، وغيره من الصحابة، بعدم توزيع الأراضي، وإبقائها بيد الدولة، إلا أن بعض الروايات تشير الى أنه أقطع بعض الصحابة والأشراف أراض زراعية
، ومن هؤلاء زيد بن ثابت إذ تذكر الروايات أن الخليفة عمر كان كلما رجع من سفر خارج المدينة يعطيه أرضا ذات نخل، لأنه كان يستخلفه مكانه في المدينة
، كما أقطع الخليفة عمر بن الخطاب وادي العقيق الذي يقع في العاصمة المدينة للزبير بن العوام وغيره من الناس
، لكن على الرغم من هذه الإقطاعات فقد كان الخليفة عمر بن الخطاب مقتصدا في هذا الأمر.

       لكن هذا الاقتصاد الذي كان سائدا في عهد الخليفة عمر لم يستمر طويلا، إذ شهدت الفترة التي تولى فيها عثمان بن عفان الخلافة، توزيع الإقطاعات بصورة كبيرة، ولم تكن هذه الإقطاعات في الأراضي الموات بغية إحيائها، بل أن الخليفة منحها في أراضي الخراج التي كانت ملكا لجميع المسلمين، فيذكر أبن آدم أن أول من منح الإقطاعات هو الخليفة عثمان:( لم يقطع رسول الله (ص) ولا أبو بكر ولا عمر وأول من أقطعها وباعها عثمان)
، وورد في الروايات أن الخليفة عثمان بن عفان أقطع مجموعة من الصحابة أراضي، وهؤلاء كانوا يعطونها للفلاحين من أجل زراعتها بالثلث والربع، وقد كانت هذه الإقطاعات عن قرى كاملة
 ،ويذكر المقريزي أن عثمان أول من وزع الأراضي: ( وأول من أقطع القطائع عثمان وبيعت الأرضون في خلافة عثمان )
، وقد باع بعض هؤلاء الصحابة الأراضي التي منحت لهم
، وعلى الرغم من أن قرار الصحابة كان يقضي ببقاء أراضي السواد مملوكة للدولة، إلا أن الخليفة أقطع منه لعدد من الصحابة، وكان هذا الإقطاع هو إقطاع تمليك وليس مزارعة
. ويذكر البلاذري أن: ( اول من أقطع العراق عثمان بن عفان، أقطع قطائع من صوافي كسرى، وما كان من أرض الجالية)، أي أنه قسم أراضي الصوافي التي هي ملك لبيت المال، على مجموعة اختارها من الصحابة
.

       وبهذه السياسة التي اتخذها الخليفة عثمان، أصبحت الأرض المملوكة لجميع المسلمين، ملكاً لمجموعة منهم دون عامتهم، فحرم بيت المال من أراضي كثيرة تدر الأموال على المسلمين، ويبدو أن السبب في ذلك، هو أن الخليفة أراد أن يخفف من التذمر، الذي سببته سياسته المالية والإدارية، فسمح لمجموعة من الصحابة بشراء أراضي الخراج وأراضي الصوافي
، وهذه الإقطاعات التي منحها الخليفة عثمان، لم تكن كما كان عليه الحال في عهد الرسول(ص) ، وعهد الخليفة عمر في منح الإقطاعات في الأراضي الموات، أو غير المملوكة لأحد، أو لفقراء الصحابة والمستحقين من المسلمين، بل كانت أقطاعاته في أراضي الخراج التابعة لبيت المال، والأشخاص الذين أعطيت لهم هذه الأراضي، هم من الصحابة الأغنياء الذين يمتلكون ثروات كبيرة
، ولأسرته من بني أمية ممن تأخر إسلامهم، والذين لم يكونوا موضع احترام من قبل المسلمين
.

        اما الكيفية التي اتبعها الخليفة عثمان بن عفان مع الخراج، فكانت لا تختلف كثيرا عن سياسة الخليفة عمر بن الخطاب، لاسيما أن القسم الأكبر من الأراضي الخراجية فتحت في عهد الخليفة عمر، فأكمل في عهده فتح بقية المناطق التي لم تفتح في عهد سلفه
، والذي اختلف التغيير الذي أجراه الخليفة عثمان بن عفان على الكادر الإداري والعسكري، الذي كان يشرف على الخراج وقيادة جيوش المسلمين في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، لاسيما توليته أسرته من بني أمية الولايات الإسلامية، كذلك توزيعه لأراضي الخراج والصوافي على أقربائه من بني أمية وغيرهم.

       لقد كانت واردات الدولة الإسلامية من الخراج كبيرة جدا، بحيث أن العرب لم يتعودوا على هذه الكميات من الأموال، إذ تذكر الروايات إن الخليفة عمر جبى من السواد فقط مائة وعشرين مليون درهم
، ومن مصر فقط مليوني دينار
، وجبى الخليفة علي(ع) من منطقة المدائن فقط، ما يزيد عن ثمانية عشر مليون درهم في سنة واحدة
، لكن المشكلة التي حدثت لم تكن قلة هذه الأموال، بل السياسة المالية التي أتبعت في توزيع وإدارة هذه الأموال.

       لذلك ركز الخليفة علي بن ابي طالب على صيانة المصادر المالية المهمة للدولة، لاسيما الخراج الذي يعد أهم هذه المصادر، وذلك لأنه يدر على بيت مال المسلمين الكثير من الأموال، فباشر عند توليه الخلافة بصيانة هذا المورد وتطويره وإصلاحه، وكان الإصلاح الذي قام به الخليفة، يرتكز على عدة أسس، منها تغيير نوع الضرائب المفروضة على الأراضي الخراجية، وتغيير مقدار هذه الضرائب بما يتلائم وإنتاج الأرض، الأمر الذي يؤدي الى الحفاظ على إنتاجها، وعدم ظلم الفلاحين.

      ففي عهد الخليفة عمر بن الخطاب، كانت الضريبة الموضوعة على الأراضي الخراجية، تعتمد على مساحة هذه الأراضي، على عكس ما فعله الرسول(ص)، عندما أخذ من يهود خيبر الضريبة على أساس المقاسمة
، لأن نظام المقاسمة فيه شيء من المراعاة للفلاحين، لاسيما أنه لا يأخذ الضريبة من الأرض غير المزروعة، كذلك إذا أصيب الحاصل بآفة زراعية أو غيرها، يكون الفلاح قادر على دفع الضريبة لأنها تعتمد نسبة الإنتاج، علاوة على فائدته للدولة، لأنه دقيق في احتساب الضريبة المأخوذة من كل المحاصيل، فتكون الدولة مستفيدة من زيادة الإنتاج، والفلاحون مستفيدون في حالة تعرض محاصيلهم لمشاكل طبيعية أو غيرها.

     ويبدو أن إنتاج الأرض في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، كان أكثر عندما فرض الخراج على السواد وغيره، لكن هذا الإنتاج ضعف بمرور الوقت، نتيجة الزراعة المستمرة للأرض، لاسيما إذا لم تكن هناك عناية بهذه الأرض، ووجود مشاكل في الضرائب تؤثر على الإنتاج، وكما سبق القول في أن الخليفة عمر بن الخطاب أخذ خراج المساحة، الذي لا يراعي الأراضي المزروعة من غيرها، مع أن الخليفة كان حريصا على عدم الإضرار بالأراضي الزراعية، إلا أن المشكلة كانت في طبيعة نظام الجباية الذي قد يؤدي الى الضرر بمرور الوقت، لاسيما مع تولي أشخاص غير كفوءين وغير أمينين إدارة هذه الأموال، كما حدث في عهد الخليفة عثمان بن عفان، لذلك أولى الخليفة علي بن ابي طالب اهتمامه الكبير بالفلاح وإنتاج الأرض، لأنه كان يرى أن أموال الخراج، لا يمكن الحفاظ عليها بدون العناية بالفلاح والأرض، فاتبع مجموعة من الإجراءات من أجل تحقيق هذا الهدف، ومن هذه الإجراءات هو محاولته جعل الفلاح الذي يعمل في أرض الخراج سيد هذه الأرض، وليس عبدا مربوطا بها فرفع عنه الظلم والاستغلال، وجعله مسموع الكلمة فيما يتعلق بأرضه وإنتاجها، فوجه عماله بضرورة الاجتماع بالفلاحين، وسماع آرائهم فيما يتصل بأراضيهم، والمشاكل التي يعانون منها، فقال لأحد ولاته: ( اجمع أهل الخراج  من كل بلد، ثم مرهم فليعلموك حال بلادهم، والذي فيه صلاحهم، وحال أرضهم وزجاء خراجهم، ثم سل عما يرفع إليك أهل العلم من غيرهم، فإن شكوا إليك ثقل خراجهم ، أو علة دخلت عليهم من انقطاع شرب أو فساد أرض، غلب عليها غرق أو عطش أو آفة مجحفة، خففت عنهم ما ترجو أن يصلح الله به أمرهم، وان سألوا معونة على إصلاح ما يقدرون عليه بأموالهم فأكفهم مؤنته)
، وهذا يعني أن الإمام علياً كان يرى ان هؤلاء الفلاحين، هم جزء رئيس في التركيبة الاجتماعية للدولة، وليسوا عبيداً عند المسلمين، لذلك يجب أن يكون رأيهم محترماً فيما يتعلق بأراضيهم، فإذا كان خراج الأرض ثقيلاً، ولا يستطيع الفلاح دفعه لعدم تناسبه مع إنتاج الأرض، أو أن المحصول أصيب بآفة زراعية، بحيث لا يستطيع دفع المقدار المحدد من الضريبة، فيجب مراعاة ذلك وتخفيف نسبة من هذه الضريبة، بالقدر الذي يستطيع من خلاله الحفاظ على إنتاجه وعلى أرضه، فتكون الدولة قد أسهمت في تعمير الأرض وزيادة إنتاجها، لأنها استغنت عن جزء من حقوقها لمساعدة الفلاح في مواجهة الكوارث الطبيعية، وأسهمت أيضا في أن يشعر الفلاح أنه جزء مهم في الدولة، كذلك يشعر بالطمأنينة والرضى عن الدولة التي يراها تهتم به وبأرضه، فتشترك هذه الطبقة المهمة الكثيرة العدد والوافرة الإنتاج في الحفاظ على الدولة
.

       ثم تحول الى إصلاح نسبة الضريبة المفروضة على الأراضي الخراجية، فأرسل أحد العمال الى منطقة المدائن والمناطق المحيطة بها، من أجل تقدير ضرائب جديدة، بالشكل التالي:

1ـ جريب الأرض المزروع بالحنطة الجيدة الزرع ضريبته درهم ونصف، في حين كانت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب أربعة دراهم، وأخذ نصف  هذا المقدار من الأرض المزروعة بالشعير التي كان يؤخذ منها     

       سابقا درهمان.

2 ـ جريب الأرض المزروع بالحنطة المتوسطة الزرع ضريبته درهم واحد، ونصف هذه النسبة من الجريب 

       المزروع شعيرا ، وهذه النسبة لم تكن موجودة سابقا.

3 ـ جريب الأرض المزروعة بالحنطة الخفيفة الزرع ضريبته ثلثا درهم، ونصف ذلك من الأرض المزروعة شعيرا وهذه النسبة لم تكن موجودة سابقا.

4 ـ جريب الأرض المزروعة نخلا، أو كرما بلغ عمره ثلاث سنوات ودخل في الرابعة، أو مزروعة 

       زراعة مختلطة نخلا وكرما ضريبته عشرة دراهم، وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب كانت تؤخذ نفس 

       النسبة تقريبا . 

5 ـ أعفى القطن من الضريبة، في حين كان يؤخذ منه في عهد الخليفة عمر خمسة دراهم .

6 ـ أعفى الخضروات من الضريبة، في حين كان يؤخذ منها في عهد الخليفة عمر ثمانية دراهم من 

       الجريب.

7 ـ أعفى النخل الخارج من الأراضي من الضرائب وجعله وقفا لأبناء السبيل المارين بالقرب منه
.

          يمكن ان نلمس من نسب الضرائب التي وضعها الإمام علي انه أستبدل النظام الضريبي الذي وضعه الخليفة عمر بن الخطاب، وربما كان هذا الأمر ناتجاً عن ثقل هذه الضرائب على الفلاحين، لاسيما انها وضعت عندما فتح المسلمون أراضي السواد، وفي ذلك الوقت لم تكن لهم معرفة جيدة بالأراضي الزراعية، ومعدلات إنتاجها من أجل تقدير الضريبة المناسبة عليها، كما أن المسلمين ساروا على هذه النسب في عهد الخليفة عثمان بن عفان دون تغيير أو معالجة لها، مع أنها كانت تضر بالفلاحين لأنها مقدرة على أساس مساحة الأرض بدون مراعاة للكمية المنتجة، ويبدو أن الفترة التي سبقت خلافة الإمام علي شهدت شكاوى من نسب الخراج المأخوذة من الفلاحين، وقد أورد المسعودي ما يؤيد هذا الأمر إذ قال: إن الناس شكوا من كثرة الخراج
، وحتى بدون هذه الشكوى، فإن الإمام علياً كانت لديه خطة متكاملة، لإصلاح الإدارة والاقتصاد في الدولة الإسلامية، وأساس هذا الإصلاح كان مراعاة العدالة التامة في جباية وتوزيع الأموال، لاسيما أن الدولة التي يقودها هي دولة دينية فكرتها الأساس تحقيق العدالة والمساواة بين الناس، وهذه المفاهيم موجودة كنظريات في مصادر الإسلام القران والسنة النبوية، فأراد الإمام اخراج هذه النظريات الى حيز التطبيق، وعدم الاكتفاء بها كشعارات لقيام الدولة، وازدادت الحاجة الى هذا الأمر مع نهاية خلافة عثمان بن عفان، التي تحولت فيها دولة المسلمين الى دولة دنيوية، يحكمها مجموعة من المنتفعين الذين لا يهمهم إلا مصالحهم الشخصية، وسبب هذا لا يعود للخليفة عثمان فقط بل الى البطانة التي كانت تحيط به، وهي بعيدة عن قيم الإسلام وما أراد ان يؤسس له، فكانت سياسة الإصلاح لابد منها لتبقى دولة الإسلام، وقد بين الإمام علي هذا الأمر في إحدى خطبه في الكوفة، إذ قال: ( اضرب بطرفك حيث شئت من الناس، فهل تبصر إلا فقيرا يكابد فقرا، أو غنيا بدل نعمة الله كفرا، أو بخيلا اتخذ البخل بحق الله وفرا)
 .

      ويبدو ان الخبرة العملية التي كان يتمتع بها الخليفة علي بن ابي طالب، كانت سببا في هذا التغيير، إذ كان يعمل بالزراعة لفترة طويلة، بعد أن ابتعد عن العمل السياسي في الفترة التي سبقت خلافته، كذلك أراد ان يخفف الضريبة عن الفلاحين، بالمقدار الذي لا يضر بهم أو باقتصاد الدولة، وعلى الرغم من أنه سار في جباية الضريبة على أساس المساحة، لكنه أدخل عنصر خصوبة التربة، وكمية الإنتاج كعناصر رئيسة في جباية الضريبة، فلم يأخذ الضريبة من مساحة الأرض سواء كانت مزروعة أو لا، بل إنه جباها من الأراضي حسب الكمية التي تنتجها هذه الأرض، وهذا يؤدي الى العدالة في جباية الضريبة أولا، ومساعدة الفلاح الذي تصاب أرضه بآفة، تؤدي الى قلة الإنتاج ثانيا، لكن هذه الطريقة في احتساب الضريبة كانت متعبة بالنسبة لموظفي الدولة الإسلامية، لأنها تحتاج الى خبرة بالأراضي الزراعية، وأمانة في تحديد الضريبة، ومراقبة مستمرة لإنتاج الأرض، وهذا يعني ان الدولة تكون مراقبة لنسب الضرائب وقريبة من الفلاحين، ويتبع ذلك توظيف أعداد كبيرة من العمال، من أجل التدقيق في النسب المأخوذة، ويمكن أن نلمس من هذه الأمور، أن الإمام علياً كان مصمماً على هذا الإصلاح، والذي لا يهتم بزيادة كمية الأموال المجباة من الأراضي فقط، بل يسعى الى إصلاح وعمارة الأراضي الزراعية أولا، لأن ذلك صيانة لها من الخراب وقلة الإنتاج، وقد أكد الخليفة علي هذا المعنى في كتاب وجهه لأحد عماله: ( وليكن نظرك في عمارة الأرض، أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة، أخرب البلاد وأهلك العباد، ولم يستقم أمره إلا قليلا)
.   

         والأمر الأخر الذي نستنتجه من النسب المتقدمة، أن الخليفة أعفى السلع الاستهلاكية (الخضروات)، وكذلك قسم من السلع الإنتاجية (القطن) من  الضريبة، وذلك لعدة أسباب منها إن الخضروات تزرع لأكثر من مرة وفي أوقات مختلفة من السنة، وهذا يجعل جباية الضريبة صعبة وغير مجدية لقلة قيمة هذه المنتجات، كذلك فإن فرض الضريبة على هذه المنتجات، يؤدي الى ارتفاع أسعارها، ويتبع ذلك الإضرار بالناس التي تعتمد على هذه المنتجات في استهلاكها اليومي، لذلك كان إعفائها من الضريبة تشجيعاً على زراعتها وإنتاجها بكميات كبيرة
، وقد ساوى الخليفة بين المسلمين وأهل الذمة في الإعفاء من هذه الضريبة، لأنه أعفى المسلمين من دفع هذه الضريبة أيضا
، أما إبقاء الضريبة مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع غيرها على الكرم، فإنها ضريبة مانعة، لأن الكرم كان يستخدم في صناعة الخمور في تلك المناطق
، وهو محرم في الشرع الإسلامي، لذلك أراد الخليفة من خلال رفع الضريبة، الحد من إنتاجه في الدولة الإسلامية.

        وتعد طريقة جباية الضريبة من الأمور التي أهتم بها الخليفة أيضا، إذ راعى في هذا الأمر تطابق الجباية مع تعاليم الإسلام، القاضية باحترام الإنسان، فراعى الوضع المالي للفلاح، ولم يسمح للجباة بإكراه الفلاحين من أجل الجباية، وإبداء المرونة في وقت الجباية، فكتب الى جميع الموظفين الذين يعملون في جباية الخراج، من أجل توضيح الكيفية التي يجبى بها الخراج، وكان من ضمن التعليمات التي أصدرها الإمام للموظفين، هي إعطاء الفلاحين الحرية الكاملة في التنقل من أجل تنمية الأرض، لأن الفلاح يحتاج الى حرية في عمله، حتى يستطيع أن يكون إنتاجه أكبر، وكان الإمام علي يرى أن هؤلاء العمال كانوا ممثلين للخلافة الإسلامية، وسفراء لها أمام الناس، وعليه يجب ان يكونوا بمستوى هذا التكليف، على الرغم من كونهم موظفين صغار، ويترتب على ذلك حرص الخليفة على اختيار موظفين كفوئين، من اجل تمثيل الدولة، كما أن الخليفة شدد على هؤلاء الموظفين, أن لا يجبروا الفلاحين في حالة عدم امتلاكهم لمبالغ الضريبة، أن يبيعوا ملابسهم أو دوابهم التي يعملون عليها، ويمكن تأجيل جباية الضريبة الى وقت تيسر المال بيد الفلاح، وأعطاهم تعليمات مشددة، تمنعهم من ضرب أي من الفلاحين بسبب الأموال
، والذي يبدو أن الفترة التي سبقته، شهدت مثل هذه الممارسات غير الإنسانية، إذ سجلت بعض مصادر التاريخ حالات من التعذيب الذي مارسه العمال على الفلاحين، بسبب عدم دفع مبالغ الخراج ، ولكن من المهم الإشارة، الى أن هذه الحالات قد تكون تصرفات فردية من العمال، وليس بالضرورة أن تكون برضى الخلفاء
 .

       وتأكيدا على المعنى السابق، كان الخليفة لا يسمح لعماله حتى بالتكبر على الناس، فكتب لأحد عماله يحثه على التواضع للناس
، على الرغم من أن هؤلاء الفلاحين هم بالغالب غير مسلمين، لكن هذا أمر لا يوجب عدم احترامهم أو الاعتداء عليهم، والاحترام هنا لا يعني الحماية فقط، بل هم كالمسلمين في الحقوق، وجباية الخراج من هؤلاء لا يعني إذلالهم، لأن الإسلام جاء لتكريم الإنسان مهما كان دينه واتجاهه الفكــري والعقائدي، لذلك نرى الإمام علياً(ع)، يحث عماله على إبداء أعلى درجات المرونة في الجباية، وهذا ليس أمرا طارئا على الإسلام، بل هو أمر أساسي فيه، فهؤلاء يتمتعون بحقوق في الدولة الإسلامية، وهم محترمو النفس والمال والعرض، وقد نلمس في حرص الإمام علي(ع), على معاملة من يدفع الخراج دافعاً اقتصادياً أيضا، علاوة على الدافع الإنساني، فالاعتناء بهؤلاء فضلاً عن انه يتوافق مع مبادئ الإسلام، فإن له بعداً آخر، إذ أن إفقارهم يعني الإضرار بهذا المورد الاقتصادي المهم، والمفصل الحيوي من مفاصل الاقتصاد الذي تقوم عليه الدولة، لأن إفقار هؤلاء وظلمهم يضعف إنتاجهم، ويؤدي إلى خراب الأرض وضياع إنتاجها، وهذا الأمر يتوافق مع السياسة الاقتصادية التي اتبعها الإمام(ع)، والمقترنة بمبادئ الإسلام الأساسية القائمة على العدل الاجتماعي، لاسيما إن المجتمع الإسلامي كان زراعيا بالدرجة الأولى، وبذلك كان كيان الأمة الاقتصادي يقوم على الأرض ومنتجاتها، والرفاهية الاقتصادية التي كان الإمام يسعى إلى إنشائها في دولته، كانت تعتمد على صيانة هذا المورد، وذلك بأن تتوفر لهؤلاء الفلاحين أفضل الوسائل من أجل الارتفاع بإنتاج هذه الأرض، لذلك نجد الإمام علياً(ع) يوصي واليه على مصر مالك بن الحارث الاشتر:     ( وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم، واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا، تغتنم أكلهم فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين، وإما نظير لك في الخلق)
.       

      أما تعامل الإمام علي مع المسلم الذي يعمل في أراضي الخراج، فهو لا يختلف عن غير المسلم، ففي احتساب الضريبة كان يؤخذ منه نفس المقدار المفروض على غيره دون تمييز، لأن ملكية المسلم لهذه الأرض غير حقيقية، فهو أشتراها من الفلاح الذي يعمل في هذه الأرض، والتي هي ليست ملكه، لأنها أرض خراج مملوكة في الأصل للدولة، وهي بالتالي ملك لجميع المسلمين، وعليه عندما يشتري المسلم هذه الأرض من الفلاح، يجب أن يدفع مبلغ الضريبة المقدرة عليها
، وقد أشارت الروايات الى هذا المعنى إذ قال بعض العمال له إن أحد المسلمين اشترى من أرض الخراج، فأمرهم أن يؤخذوا منه الضريبة نفسها التي تؤخذ من أهل الذمة
 ، لكن الأمر المختلف هنا هو أن المسلم عليه ضريبة أخرى يدفعها للدولة، وهي ضريبة الزكاة، وتؤخذ من أموال المسلم التي تمضي عليها سنة، وفي حال شرائه لأرض الخراج تكون الأموال، التي يحصل عليها من الأرض خاضعة لضريبة الزكاة، لذلك لا تؤخذ الزكاة من المسلمين الذين عندهم أرض خراجية، حتى لا تجتمع ضريبتان على المورد نفسه
، أما أهل الذمة الذين يدخلون الإسلام، فتسقط ضريبة الخراج عن أراضيهم إذا كانت هذه الأراضي ملكا لهم، ويؤخذ منهم بدلا عن ذلك ضريبة العشر، كما هو حال المسلمين، أما إذا كان الذمي يعمل في أرض الخراج ـ أي الأراضي التي فتحت عنوة ـ، والتي هي مملوكة للدولة فلا تسقط عن تلك الأرض ضريبة الخراج، ويؤكد ذلك إن أحد الفلاحين الذين يعملون في أرض السواد دخل الى الإسلام، وجاء الى الإمام علي من أجل إسقاط الضريبة عن الأرض التي يعمل فيها، لكن الإمام علياً رفض الأمر، لأن أرض السواد فتحت عنوة وهي مملوكة للدولة، لكنه أسقط عنه ضريبة الجزية لدخوله الإسلام، وقال له: ( أما جزية رأسك فنرفعها، وأما أرضك فللمسلمين)
.

          وفي الوقت نفسه الذي كان فيه الإمام علي، قد راعى فيه الفلاحين في جباية الضريبة، واتبع سياسة الرفق واللين معهم وراعى ظروفهم وأحوالهم، وساعدهم عندما كانوا يتعرضون الى آفات زراعية أو غيرها، وضمن تقديم الخدمات الزراعية لهم مثل حفر الأنهار وتجفيف المستنقعات
، شدد الإمام علي ضرورة الاهتمام بجباية هذه الضريبة، لأن اقتصاد الدولة يقوم على جباية هذه الضرائب، وحياة المسلمين تعتمد عليها، كما أن الدولة لا تستطيع أن تقدم الخدمات، إلا إذا كانت تمتلك أموالاً كافية، فكان لا يسمح بان يكون هناك تلاعب أو تهاون في جباية الضرائب، لأن هؤلاء الفلاحين يجب ان يؤدوا واجباتهم بالمقدار الذي تقدمه لهم الدولة من خدمات، فإذا عين أحد عمال الخراج يوصيه بمجموعة من التعليمات، سواء في النسبة المقررة للضريبة، أو الجدة في جمع الخراج من غير ظلم للفلاحين
، ويمكن أن نستشف هذا الأمر من الكتاب الذي وجهه الى واليه على المدائن الصحابي حذيفة بن اليمان: ( وأمرك أن تجبي خراج الأرضين على الحق والنصفة، ولا تتجاوز ما تقدمت به إليك، ولا تدع منه شيئا، ولا تبتدع فيه أمرا)
، وهذا الكتاب يبين لنا أمراً آخر، هو إن الإمام علياً كان لا يسمح، بأن يجتهد الوالي أو عامل الخراج، ويزيد على الضرائب التي فرضتها الدولة، كما يؤكد ما ذهبنا اليه من أن الخليفة كان حريصا على هذا المورد المالي المهم ، لذلك عندما تعذر زياد بن أبيه والي فارس، للعامل الذي أرسله الإمام علي ، من أجل أخذ أموال الخراج المخصصة للعاصمة، في أن الخراج ناقص لان مجموعة من الفلاحين، تمردوا على الدولة ولم يدفعوا الخراج المقرر عليهم، أرسل إليه كتابا شديدا، لأنه كان يرى أن الوالي، إما يكون سرق المال ويريد أن يغطي سرقته بهذا الإدعاء، أو أن يكون مقصرا في جمع الخراج
، والأمران فيهما تقصير غير مقبول من الوالي، والذي يعنينا هنا ان الإمام علياً، كان لا يقبل من ولاته أي تقصير في جمع الخراج .   

      أما أهم المناطق التي كان يوليها الإمام علي عناية خاصة فهي العراق(السواد)، وذلك لأنه المصدر الرئيس لاقتصاد الدولة، إذ أن أغلب الخراج الوارد الى الخزينة المركزية كان يأتي من أراضيه، كما انه كان تحت سيطرة الخلافة بالكامل، لذلك كان الإمام علي (ع ) حريصاً كل الحرص على العراق، لأنه يعرف أهميته الاقتصادية من جهة، لأنه ينفتح على المشرق كله، وإليه تجبى وارداته، فالوالي الذي يتولى البصرة أو الكوفة، يكون مسؤولاً عن ذلك كله، وأهميته النوعية من جهة أخرى، وعبر الإمام(ع) عن ذلك بالقول : ( إن العراق بلد الرجال والأموال)
، وإذا عرفنا أن العراق كان غنيا بالأموال، فإن الرجال الذين جاء ذكرهم في مقولة الخليفة، تعني الصلابة والقوة والإيمان، لاسيما وأن الخليفة قد ترك المدينة، وهي العاصمة في عهد الرسول (ص) والخلفاء الثلاثة الذين جاؤوا بعده، وترك في المدينة الصحابة وأبناءهم وهم الجيل الأول من المسلمين وبناة الدولة، واتجه الى العراق لأن القبائل العربية التي أسست مدن العراق كانت أقوى القبائل العربية، وأبناء هذه القبائل هم من أشد المؤيدين للتغيير الذي يريده الخليفة، لأنهم أكثر المتضررين من السياسات المالية السابقة، لذلك قرر الخليفة نقل عاصمته والاعتماد على هذه القبائل، وأبنائها وهم الجيل الثاني من المسلمين، كما التحق عدد كبير من الصحابة بالخليفة ممن امن بضرورة التغيير .

      وكان طلحة والزبير حريصين على أن يوليهما الإمام(ع) البصرة والكوفة
، لكنه رفض الأمر لأنه يعرف أهمية العراق، وثرواته لذلك كان يريد أن يولي من يأتمنه عليه، لاسيما ولاية الكوفة لذلك عندما أعلن طلحة والزبير والسيدة عائشة التمرد على الخلافة، كان الإمام مهموما لا يدري أين سيتوجهون، فلما عرف انهم أرادوا البصرة سر بذلك وقال: ( الكوفة فيها رجال العرب وبيوتاتهم)
، وهو القائل: ( أهل الكوفة أشد حبا إلي، وفيهم رؤوس العرب وأعلامهم، فكتب إليهم أني قد اخترتكم على الأمصار بالأثرة)
.
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